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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١٥٦ من جدول الأعمال 

  التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 
  التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 

  تقرير الأمين العام 
  إضافة* 

موجز 
ـــــؤرخ ١١ كــــانون  أعـــد هـــذا التقريـــر عمـــلا بقـــرار الجمعيـــة العامـــة ٥٣/٥٠ الم
الأول/ديســمبر ١٩٩٥ والمعنــون �التدابــير الراميــة إلى القضــــاء علـــى الإرهـــاب الـــدولي�. 

ووردت المعلومات المتضمنة فيه من الدول والمنظمات الدولية. 

 

 
 

تتضمن هذه الإضافة معلومات وردت بعد ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٣ وهـو آخـر موعـد حـدد لتلقـي المعلومـات  *
لإدراجها في التقرير وفقا للتعميم المؤرخ ١٩ شباط/فبراير ٢٠٠٣. 
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المحتويات 

الصفحةالفقرات 

التدابـير المتخـذة علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي فيمـا يتعلـق بمنـع الإرهـاب الـــدولي ثانيا -
. . . . . . . ١٣-٢١وقمعه والمعلومات الواردة بشأن الحوادث الناجمة عن الإرهاب الدولي 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعلومات الواردة من الدول الأعضاء  ٢٣-٢٠ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . المعلومات الواردة من المنظمات الدولية  ٢١٧بــاء -
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التدابير المتخذة على الصعيدين الوطني والدولي فيما يتعلق بمنع الإرهاب الدولي  ثانيا -
 وقمعه والمعلومات الواردة بشأن الحوادث الناجمة عن الإرهاب الدولي 

النصوص الواردة في هذا الفرع، وتبين التدابير التي اتخذا الدول الأعضاء والمنظمـات  - ١
الدولية، نقلت مباشرة من رد كل من هذه الدول الأعضاء والمنظمات الدولية. 

 
المعلومات الواردة من الدول الأعضاء(١)   ألف -

أفادت بيلاروس بأا بصـدد التصديـق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب.  - ٢
وأشارت إلى أن قانوا الجنائي يتضمن عـددا مـن الأحكـام القانونيـة الهادفـة إلى منـع الأعمـال 
الإجرامية الدولية وقمعها والمحاسبة على الجرائـم المخلـة بسـلام البشـرية وأمنـها. وعـلاوة علـى 
ذلك، تتضمن تشريعاا الوطنيـة أحكامـا مقتبسـة مـن الاتفاقيـات الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب، 
ممـا يعكـس اعترافـها في دسـتورها بأولويـة مبـادئ القـانون الـدولي المقبولـــة عالميــا وســعيها إلى 

المواءمة بينها وبين التشريعات الوطنية. 
وتقع المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي في بيـلاروس علـى كـل فـرد يرتكـب عمـلا  - ٣
إرهابيا ضد ممثل دولة أجنبية (المادة ١٢٤) أو يشن هجوما على مؤسسـة تتمتـع بحمايـة دوليـة 
(المادة ١٢٥) أو يدبر لتنفيذ تفجير أو حرق متعمد أو غـير ذلـك مـن الأعمـال في إقليـم دولـة 
أجنبية بغية إيقاع خسائر بشرية أو إلحاق أضرار مادية أو إتـلاف مبـان أو منشـآت أو وسـائل 
نقل أو اتصال أو غيرها من الممتلكات أو تدميرها، بما يؤدي إلى نشـوء توتـر دولي أو نشـوب 
اقتتال أو حدوث زعزعة للاستقرار في دولة أجنبية، أو اغتيال شخصيات سياسـية أو عامـة في 
ـــه  دولـة أجنبيـة أو إلحـاق أضـرار جسـدية ـا، أو إتـلاف ممتلكاـا سـعيا إلى تحقيـق الغـرض ذات

(الإرهاب الدولي) (المادة ١٢٦).  
وعلاوة على ذلك، أقرت بيــــلاروس بـأن ثمـة مسـؤولية جنــــائية عـن تجنيـد المرتــــزقة  - ٤
وتدريبـهم وتمويلـهم والاسـتعانة ـم (المـادة ١٣٢ مـن القـانون الجنـائي)، وعـن ممارسـة نشــاط 
الارتـزاق (المـادة ١٣٣)، وأخـذ الرهـــائن (المــادة ٢٩١)، والأعمــال الإرهابيــة (المــادة ٣٥٩) 

وأعمال التخريب (المادة ٣٦٠). 
وتنص المادة ١٦ من القانون الجنائي على أن المسؤولية الجنائيـة لا تقـع فحسـب علـى  - ٥
المسؤولين المباشرين عن الجرائم المذكورة بل تشمل أيضا المنظمين والمحرضين الذيـن يشـجعون 
الآخريـن علـى ارتكاـا وعلـى المشـتركين في ارتكاـا. ويعتـبر الأفـراد الذيـن يمولـون الأنشـــطة 

الإرهابية مسؤولين جنائيا بوصفهم شركاء. 
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وأشـارت بيـلاروس أيضـا إلى أنـه قـد تم إنشـاء مركـز لمكافحـة الإرهـاب تـــابع للجنــة  - ٦
الأمن الحكومية، وأن الترتيبات قد اتخذت لقيام تعاون وثيق بين هـذا المركـز ومركـز مكافحـة 

الإرهاب التابع للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة. 
وإجمالا، فإن التدابير المتخذة على الصعيد الوطني لمنع جميـع أشـكال الإرهـاب الـدولي  - ٧

والقضاء عليها، قد أتاحت التصدي بفعالية لهذه الظاهرة. 
ولم تكتشف وكالات إنفاذ القانون في البلد أي حوادث ناجمة عـن الإرهـاب الـدولي  - ٨
في بيلاروس. ولذلك، لم تجر أي محاكمـات جنائيـة بشـأن هـذه الجرائـم ولم تجـر أي تحقيقـات 

جنائية بشأن أفراد يشتبه في ارتكام لها. 
ـــية القائمــة لديــها في مجــال مكافحــة  وقدمـت بيـلاروس أيضـا قائمـة بـالقوانين الرئيس - ٩

الإرهاب إضافة إلى نصوص تلك القوانين. 
وأشارت ماليزيا إلى أا بصدد الانضمام إلى اتفاقيـات وبروتوكـولات الأمـم المتحـدة  - ١٠
لمكافحة الإرهاب التي لم تصبـح بعـد طرفـا فيـها، وأـا قـد أجـرت تعديـلات تشـريعية لكفالـة 

تنفيذ تلك الصكوك بفعالية وكفاءة. 
وعلاوة على ذلك، أفادت بأا لم تسجل أي حادث نـاجم عـن الإرهـاب الـدولي في  - ١١
إقليمها منذ إفادا السابقة التي قدمتها في ٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. وأعربت حكومة ماليزيـا، 
بعد إجراء تحقيق شامل، عن ارتياحها لعـدم وجـود أي صلـة هيكليـة بـين جماعـة �كومبـولان 
ميليتـان ماليزيـا� ومنظمـة القـاعدة والجماعـة الإسـلامية. وأكـدت مـن جديـد التزامـــها باتخــاذ 
إجـراءات وقائيـة حازمـة وحاسمـة ضـد الجماعـات والأفـراد الذيـــن تثبــت صلتــهم بالجماعــات 
الإرهابية. وفي هذا الصدد، تقوم السلطات المختصة بصورة مطـردة برصـد أنشـطة الجماعـات 

المشبوهة والأفراد من ذوي الترعات المتطرفة. 
وأشـارت هولنـــدا إلى أن تشــريعها يــزود أجــهزة إنفــاذ القــانون وملاحقــة ارمــين  - ١٢
بما يكفي من الأدوات لمنع الإرهاب ومكافحته. ويفي القانون الجنـائي بالمقتضيـات المنصـوص 
عليـها في مختلـف الاتفاقيـات الراميـة إلى مكافحـة الإرهـاب. ولـدى هولنـدا أيضـا قوانـين تتيــح 
على وجه السرعة تجميد الأصول العائدة إلى أشخاص أو منظمات لهـم ارتباطـام بالإرهـاب. 
ويعتـبر تقـديم دعـم مـالي أو اقتصـادي مباشـر أو غـير مباشـــر لهــؤلاء الأشــخاص أو المنظمــات 
جريمـة قـد تـؤدي إلى الحبـس. وعـلاوة علـى ذلـك، يتوقـع في عـام ٢٠٠٠ ســـن قــانون بشــأن 
الجرائـم الإرهابيـة تنفيـذا للقـرار الإطـاري الأوروبي المتعلـــق بمكافحــة الإرهــاب؛ وينــص هــذا 
القانون على تشديد الأحكام المفروضة على مرتكبي الجرائم بدوافع إرهابية كما يضفـي عـددا 
مـن التحسـينات علـى القـانون الجنـــائي لوقــف أنشــطة تجنيــد الإرهــابيين. ويســتتبع مكافحــة 
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الإرهـاب تقييـم القوانـين وتعديلـها، إن اقتضـى الأمـر ذلـــك، لتــأخذ في الاعتبــار تغــير سمــات 
الإرهاب. 

وتولي هولندا أهمية كبرى لمكافحـة تمويـل الإرهـاب. فعـلاوة علـى القوانـين المذكـورة  - ١٣
أعلاه التي تتيح تجميد الأصول العائدة للأشخاص أو المنظمات المرتبطة بالإرهاب، هنــاك جملـة 
من القوانين منها تلك المتعلقة بمراقبـة المعـاملات المشـبوهة وبتحديـد هويـة العمـلاء. وللقواعـد 
التنظيمية المنصوص عليها في قانون كشف المعاملات غـير العاديـة (الخدمـات الماليـة) دور هـام 
في مراقبـة تدفقـات الأمـوال. وينطبـق الـتزام الإبـلاغ عـن المعـاملات المشـبوهة علـى المصـــارف 
وشركات التأمين التالية: دي نذرلاندز بـانك ن. ف. (المصـرف المركـزي للبلـد)، وشـركات 
البطاقـات الائتمانــــية، ومؤسســات الأوراق الماليــة، ومنظمــات صــرف العملــة، ومؤسســات 
ــار  جطلـق عليـهم وصـف �حـراس البوابـات� مثـل تالتحويـل المـالي، والنـوادي الليليـة، ومـن ي
ـــاب العــدل  البضـائع الغاليـة الثمـن، والأشـخاص الذيـن يمارسـون مـهنا حـرة مثـل المحـامين وكت
ووكلاء العقارات ومستشاري الضرائب والمحاسبين القـانونيين ومديـري الشـركات. وقـد بلـغ 
نطـاق النظـام الـذي يشـمل المعـاملات غـير العاديـة مـن الاتسـاع بحيـــث أنــه لا يشــمل غســل 
الأموال فحسب، بل يشمل أيضا تمويل الإرهاب. ويذهب النظـام المفصـل إلى أبعـد مـن مجـرد 
الإبلاغ التلقائي عـن أيـة معاملـة تزيـد علـى مبلـغ معـين، ويشـمل الـتزام الإبـلاغ عـن تصـرف 
العميل وسلوكه ومواقفه وما يعـرب عنـه مـن رغبـات. ويجـب علـى المؤسسـات الماليـة وسـائر 
ـــة  المؤسسـات المطلـوب منـها الإبـلاغ عـن المعـاملات غـير العاديـة، بموجـب قـانون تحديـد الهوي
(الخدمات المالية)، أن التثبـت مـن هويـة عملائـها قبـل تقـديم أي خدمـات لهـم. و ينطبـق هـذا 
الالـتزام سـواء علـى المعـاملات الـتي تجـرى لمـرة واحـدة أو المعـــاملات الــتي تجــرى مــع قدامــى 
العملاء. وعلى العملاء أن يكشفوا عن هويام باسـتخدام مسـتندات موثوقـة لتحديـد الهويـة، 
وإذا اتخذ العملاء ترتيبات لتوكيل من أطراف ثالثة، فعلى كـل مـن العمـلاء والأطـراف الثالثـة 
الكشـف عـن هوياـا. وإذا كـان هنـــاك أي شــك في هويــة عميــل، ينبغــي للمؤسســة المعنيــة 
ألا تقدم خدماا له. ويعتبر عدم الامتثال لهذه القواعد التنظيمية فعـلا إجراميـا بموجـب قـانون 

الجرائم الاقتصادية ويعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات(٢). 
وأشارت قطر، فيما يتعلق بالانضمام إلى الاتفاقيات والـبروتوكولات الدوليـة المتعلقـة  - ١٤
بمكافحـة الإرهـاب، بمـا فيـها الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب والاتفاقيـة الدوليـة لقمــع 
الهجمات الإرهابية بالقنابل، إلى أن لجنة مشتركة بين الوزارات قد قدمت توصياا إلى مجلـس 
الـوزراء الـذي وافـق علـى التصديـق علـى، أو الانضمـام إلى غالبيـــة الاتفاقــات التاليــة: اتفاقيــة 
الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة؛ واتفاقيـة قمـــع الأعمــال غــير المشــروعة ضــد ســلامة الملاحــة 
البحرية؛ وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصـات الثابتـة القائمـة 
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في الجرف القاري؛ والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهـائن؛ وبروتوكـول قمـع أعمـال العنـف 
غـير المشـروع في الموانـئ الجويـة الـتي تخـدم الطـيران المـدني الـدولي؛ والاتفاقيـة العربيـة لمكافحــة 

الإرهاب؛ ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي. 
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الأخرى التي كلفت اللجنـة المذكـورة بدراسـتها، قـرر مجلـس  - ١٥

الوزراء مواصلة دراسة ملاءمة الانضمام إليها في المستقبل. 
ــع أو  وقدمـت قطـر أيضـا جـدولا يتضمـن سلسـلة مـن الاتفاقـات الثنائيـة الـتي تم التوقي - ١٦
التصديق عليها، أو التي يجـري تدارسـها بشـأن تسـليم ارمـين وتبـادل المعلومـات ذات الصلـة 

بارمين(٣). 
وعـلاوة علـى ذلـك، أشـــارت قطــر إلى أن الجــهات التشــريعية المختصــة قــد أعــدت  - ١٧
مشروع قانون العقوبات ليحل محل قانون العقوبات الحالي، وقد خصص هذا المشروع البـاب 
ـــاب أيضــا أحكامــا بشــأن تعريــف الأعمــال  الثـالث منـه لجرائـم الإرهـاب. ويتضمـن هـذا الب
الإرهابية وتجريمها سواء ارتكبت من قبل أفراد أو جماعات وقرر لهـا عقوبـات متنوعـة حسـب 
جسامة الفعل قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام (المواد ١٣٨-١٧٠)، علما بأن الأجـهزة 
المختصـة بالدولـة قـد انتـهت مـن إعـداد مشـروع قـانون مكافحـة الإرهـاب ـدف اســتصداره 

كقانون مستقل عن قانون العقوبات. 
وإضافـة إلى ذلـك، أشـارت قطـر إلى أن مشـروع قــانون الإجــراءات الجنائيــة الجديــد  - ١٨
يتضمن أحكاما عديدة تتماشى مع المعايير الدولية في هذا الشأن، وخاصة فيمـا يتعلـق بتسـليم 
ارمين، علما أن مجلس الوزراء ومجلس الشورى قد وافقا على هــذا المشـروع وعلـى مشـروع 
القانون الجنائي المذكور آنفا وهمـا حاليـا في المرحلـة النهائيـة لاسـتكمال الإجـراءات التشـريعية 

اللازمة لهما. 
وأشارت السويد إلى أن قانونا جديدا بشـأن المعاقبـة علـى تمويـل الجرائـم الخطـيرة قـد  - ١٩
دخل حيز النفاذ في عام ٢٠٠٢. وطبقا لهـذا القـانون، يعـاقب كـل مـن يقـوم بجمـع أمـوال أو 
أصـول ماليـة أو تقديمـها أو تلقيـها بغـــرض أن يســتخدمها أو يعلــم أن ســيتم اســتخدامها، في 
ـــى  ارتكـاب جرائـم خطـيرة تصنفـها الاتفاقيـات الدوليـة في خانـة الإرهـاب. ويعـاقب أيضـا عل
ــوال  محاولـة ارتكـاب مثـل هـذه الجرائـم. وعلـى غـرار مـا هـو معمـول بـه في جرائـم غسـل الأم
المشبوهة، يجب على المصارف والمؤسسـات الماليـة مراقبـة المعـاملات المشـتبه في احتوائـها علـى 

أموال ستستخدم لتمويل جرائم خطيرة وإبلاغ الشرطة عنها. 
وللوفـاء بالالتزامـــات المنصــوص عليــها في القــرار الإطــاري للاتحــاد الأوروبي بشــأن  - ٢٠
مكافحة الإرهاب، دخل حيز النفـاذ في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ قـانون جديـد يتعلـق بالمسـؤولية 
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الجنائية عن الجرائم الإرهابية. ويتضمن هذا القانون الجديد قائمـة بالأعمـال الـتي تعتـبر جرائـم 
والتي قد تعتبر جرائم إرهابية في ظروف معينة من قبيل القتـل، والاختطـاف والتخريـب ونشـر 
المواد السامة أو المعدية. ويتعيـن أن يلحـق الفعـل ضـررا جسـيما بمنظمـة حكوميـة أو حكوميـة 
دولية وأن يكون القصد منه (١) ترويع عموم سكان أو مجموعة مـن السـكان ترويعـا خطـيرا، 
أو (٢) إكـراه وكالـة حكوميـة أو منظمـة دوليـة علـى القيـام بفعـــل أو الامتنــاع عنــه، أو (٣) 
إلحـاق دمـار جسـيم بالهيـاكل السياسـية أو الدسـتورية أو الاقتصاديـة أو الاجتماعيـة الأساســـية 
لمنظمة حكومية أو منظمة حكومية دولية. ويعاقب أيضا على محاولـة ارتكـاب جرائـم إرهابيـة 
أو الإعداد لها أو التواطؤ لارتكاا أو عدم الإبلاغ عنها. وسوف تسند إلى المحـاكم السـويدية 
بما يسمى الولاية القضائية العالميـة للنظـر في الجرائـم الإرهابيـة بصـرف النظـر عـن مرتكبيـها أو 

أماكن ارتكاا. 
 

المعلومات الواردة من المنظمات الدولية   باء –
أفادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أا قـد نظمـت، في  - ٢١
٢٦ شباط/فبراير ٢٠٠٣ بباريس، اجتماعا استشاريا مشتركا بـين الوكـالات بشـأن موضـوع 
�تعزيز السلام والأمن من خلال التربية والعلـم: عنـاصر مـن أجـل اسـتراتيجية للأمـم المتحـدة 

لمكافحة الإرهاب�. 
الحواشي 

قُدمت المعلومات المتعلقة بمشاركة الدول في الاتفاقات المتعددة الأطراف المتصلة بقمع الإرهاب الـدولي بشـكل  (١)
مستقل في الفرع الثالث - ألف من التقرير الرئيسي (A/58/116). ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومـات في 
التقارير التي قدمتها الدول إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لس الأمن. ويمكـن الاطـلاع علـى هـذه التقـارير 

  .www.un.org/Docs/3c/committees/1373 :على العنوان التالي
يمكن الاطلاع على ترجمة انكليزية لقانون تحديد الهوية (الخدمات الماليـة) ومرسـوم تعيـين المؤسسـات والهيئـات  (٢)
بموجب قانون تحديد الهوية (الخدمات المالية) وقانون كشف المعاملات غير العادية (الخدمات المالية) لدى شعبة 

التدوين بمكتب الشؤون القانونية. 
القائمة متاحة لدى شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية.  (٣)

 


